
 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 882 -864: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 التنظیمیة نصوصه وبعض 06/03 الأمر خلال من الوظیفي التشریع في  القانوني الأمن تجلیات

 

864 
 

 

 06/03تجلیات الأمن القانوني  في التشریع الوظیفي من خلال الأمر 

  ةوبعض نصوصه التنظیمی

Manifestations of legal certainty in functional legislation through 
ordinance 06/03 and some organizational texts which govern it 

 n.dassi@univ-alger.dz، 1الجزائر ،جامعة یوسف بن خدة ،1داسي نورة

  ��fenineche.saleh@gmail.com  ،1 رالجزائ جامعة یوسف بن خدة، ،2فنینش محمد الصالح 

  

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/01/04   :تاریخ قبول المقال2021/08/15  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

 .ةكمظهر من مظاهر ممارسة السلط ،تحتل الوظیفة العمومیة مكانة معتبرة ضمن المجموعة الوطنیة 

عملت الدولة وقد .الاقتصادیةلذلك فهي مطالبة بالتكیف والاستمرار قصد التلاؤم مع التحولات السیاسیة و 

وتحقیق  إطار بناء دولة القانون ،فيالقانونیةبما یتواءم مع استقرار المراكز ، على إصلاح المنظومة الإداریة

وتأمین الاستقرار في المعاملات والمراكز  ،تحظى بالثبات القانوني حتى،ما یعرف بالأمن القانوني

  .وحمایة الحقوق المكتسبة القانونیة

مكانة هامة في نصوص الوظیفة العمومیة سواء على  وتبوأت، فكرة الأمن القانوني لذلك تجلت

  .أومن خلال حقوقه وواجباته ،مستوى المسار المهني للموظف

 .ةالحقوق المكتسب ،عدم الرجعیة ،الوظیفة العمومیة ،الأمن القانوني :ةالكلمات المفتاحی

Abstract: 
The public service occupies an important place within the national group as an 

aspect of the exercise of power.And its contribution to the service of global and 
sustainable development.  It is necessary, then, that it adapts to political and 
economic transformations.  For its part, the state has worked to reform the 
administrative system in a manner compatible with the stability oflegal canters and 
the protection of acquired rights, all within the framework of the construction of 
the rule of law.  Legal certainty is considered to be the main entry point for 
achieving social and economic security thanks to the compatibility of legal rules 
with the principles of justice, in order to have legal stability, guarantee the stability 
of transactions and legal positions and protect acquired rights.  This is why legal 
security now occupies an important place in the texts of the public service, whether 
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at the level of the employee's career or through his rights and duties.  This is what 
we will address in our research work.   
Key words: Legal security, civil service, lack of reaction, acquired rights. 

  مقدمةال

القاعدة القانونیة أن على وجوب قیام استنادا إلى  بدأ وضرورة في دولة القانون،مأصبح الأمن القانوني 

درجة لى القانونیة إلا بالنظر إتها ، مادام لا یمكننا الحدیث عن قیملهاالعمود الفقري  إذ بات الأمن القانوني،

تحقیق لثقة الأفراد في النظام وما یترتب عن ذلك من ، ومدى تحقیقها للحقوق والأوضاع القانونیة ،استقرارها

  .ككل

 ،1المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03 قد مزج المشرع الجزائري في الأمر

آخذا بنظام السلك  ،والموظف العام العمومیةالوظیفة المفهوم الشخصي والموضوعي في تحدید مفهوم 

موظفا كل عون عین في وظیفة  یعتبر" 06/03من الأمر  الرابعةعلیه المادة  تطبقا لما نص،الوظیفي

  ".عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

طابع عمومي، تتضمن مجموعة من  والوظیفة العمومیة الخلیة الأساسیة في كل جهاز إداري ذ وتعد      

مقابل  هاالتي تسند إلى شخص تتوفر فیه شروط التأهیل لشغل المتجانسة،و الواجبات والحقوق المتكاملة 

اللبنة الأساسیة التي كونه  ،أهم المواضیع دینامیكیةمن الموظف العام  باعتبارو . تأدیتهاالواجبات التي یقوم ب

رة تحقیق الإدالأن المورد البشري ثروة یجب استغلالها والاستثمار فیها،  یعدیقوم علیها المرفق العام، إذ 

یتوقف على مدى نجاعتها في انتقاء الكفاءات من الموارد البشریة المؤهلة المشبعة بروح  ،المسطرةلأهدافها 

منأى عن قانون الوظیفة العمومیة مكانة معتبرة في الترسانة القانونیة، هذا ما لم یجعله ب لذلك تبوأ .المسؤولیة

سواء  مكانة هامة على جمیع المستویات واحتلأیضا مجال التشریع الوظیفي  تتخلل التي فكرة الأمن القانوني

  .  فیما یتعلق بالمسار المهني للموظف العام أو حقوقه وواجباته

  :من هنا توجب طرح الإشكالیة التالیة

 القانونالمتضمن  06/03لأمر ع الوظیفي الجزائري من خلالاهي مكانة الأمن القانوني في التشری ما

  التنظیمیة؟ نصوصهمنوبعض  ،العمومیةساسي العام للوظیفة الأ

  :المنهج المتبع

                                                 
  .46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر، العدد 2006جویلیة  15، المؤرخ في 06/03الأمر -1
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إلى إتباع المنهج التحلیلي من خلال التطرق لبعض  ,موضوع دراستنانا ضرورة البحث في دفعت

من خلال  ,جوانب الأمن القانوني في مجال التشریع الوظیفي الجزائري، دون أن نهمل المنهج الاستقرائي

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  06/03الأمرمن خلال  البحث في بعض مواد التشریع الوظیفي

  . له المتعاقبة  التنظیمیة وبعض النصوص ,العمومیة

  :خطة الدراسة

الأمن : عرضنا في المبحث الأول  ،وتماشیا مع الاشكالیة المطروحة قسمنا الموضوع إلى مبحثین

مظاهر تجلي الأمن القانوني  :إلىفي حین تطرقنا في المبحث الثاني . القانوني في مجال التشریع الوظیفي

مختلف بمنا الموضوع بخاتمة تطرقنا فیها وخت .من خلال المسار المهني للموظف العام 03/ 06مرالأضمن 

  .النتائج والتوصیات

  في مجال التشریع الوظیفي وتطبیقاته الأمن القانوني: المبحث الأول

 اهتمام الباحثین في مجال العلوم القانونیة، نظرا لارتباطه الوثیق بدولة لقانونيمفهوم الأمن ااستقطب 

تعریف الأمن القانوني، تم نتطرق لبعض صوره في مجال الوظیفة  بحثوسنتناول في هذا الم. القانون

  .العمومیة

 .تعریف الأمن القانوني في مجال التشریع الوظیفي: الأولالمطلب 

فهو الذي یعطي أهمیة فكرة الأمن القانوني  .تعددت زوایا تعریف الأمن القانوني إلا أنها تلتقي في موضوعه  

لذلك سنقوم .لتشریع كأحد أهم مكونات الصناعة القانونیةباعتباره یؤسس لدافع ا ،ل المدروسفي المجا

 06/03مرالأفي مجال التشریع الوظیفي من خلال تطبیقاته ثم نورد بعض  القانوني،بتعریف الأمن 

  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

  تعریف الأمن القانوني: أولا

من خلال إصدار  ،الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونیةالأمن القانوني توفیر حالة من یستهدف 

بهدف إشاعة الثقة والطمأنینة بین أطراف  ،ومتوافقة مع مبادئ القانون الدولي ،تشریعات متطابقة مع الدستور
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 2أویتمیز بالتضخم التشریعيبالمفاجآت والاضطرابات  یأتيبحیث یجب على التشریع ألا  ،العلاقات القانونیة

 .في النصوص

یقتضي الأمن القانوني أن یتمكـــــــــــــــــــــن المواطنون دون عناء ": بقولهعرفه مجلس الدولة الفرنسي وقد   

یتعین أن  ،ذلكوللوصول إلى  .كبیر في مستوى تحدید ما هو متاح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبق

  ."3متوقعة تخضع في الضمان إلى تغییرات متكررة وغیر، وألا مفهومةو  تكون القواعد المقررة واضحة

وضمان السیر  ،وباعتبار الموظف العام هو وسیلة الدولة في أدائها لمهامها وتقدیمها للخدمة العمومیة

هو العنصر الوظیفي الحي والدینامیكي في  ،البشريولكون المورد . اضطرادو الحسن للمرافق العامة بانتظام 

  .فإن ذلك لم یجعله بمنأى عن تأثیرات صور الأمن القانوني ،أعمالهاسواء بالنسبة للإدارة أو التنظیم الإداري 

  الأمن القانوني في مجال التشریع الوظیفي تطبیقات: المطلب الثاني

لأمن القانوني إلى حمایة الأفراد من الآثار السلبیة للقاعدة القانونیة خاصة بسبب عدم ایهدف 

  .القوانین وتعرضها للتعدیل المتكرر بما یحققه الأمن القانونيالانسجام أو تعقد 

باعتبار الأمن القانوني من أحد أهم مقومات الدولة القانونیة القائمة على سیادة القانون ومؤداه التزام و 

مبدأ  ولكونه أصبح. السلطات العمومیة بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونیة وحد أدنى من الاستقرار

من مبادئ دولة القانون فإنه یتوجب على السلطات العمومیة توفیر الشروط التي تمثلها العناصر التي تجب 

  :أن تسود في سائر التشریعات وهي

  .مبدأ المساواة*

  .وضوح القواعد القانونیة وعدم تناقضها*

  .قابلیة القانون للتوقع*

  .سهولة فهم واستیعاب القواعد القانونیة*

                                                 
تتجلى ظاهرة التضخم إما من "بصدد عرضه لظاهرة التضخم التشریعي إلى القول بأنه  یذهب الفقیه سافتییه :ظاهرة التضخم التشریعي  -2

أومن خلال تكدیس النصوص  ,ون أن تكون هناك ضرورة ملحة إلیهاخلال ازدیاد عدد القوانین الصادرة في میدان معین في كل سنة د

وهي تسهم في جعل القانون صعب المنال إلى حد   .القانونیة مع مرور الزمن  وتطویل القوانین التي تشرد في اغلب الأحیان خارج میدانها

التشریعیة فیما بینها  وتزاحمها  وهذا مظهر من تضارب  وتعارض النصوص ،ینجم عن ظاهرة التضخم التشریعي غالبا مامستقر  ما وغیر

  ".اللذان هما الغایة الأولى للشيء ،مظاهر انعدام الأمن والاستقرار القانوني
3 -Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient ,sans que cela appelle de leur part des 
efforts insurmontables ,en mesure de déterminer ce qui et permis et ce qui est défendu par le droit 
applicable. Pour parvenir a ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas 
soumises, dans le temps, a des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles ». 
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  .4قرار إداري من رقابة القضاء وأتحصین أي عمل حظر * 

باعتبارها تمثل أهم نقطة تتجلى من  ،علیهامبدأ عدم رجعیة القوانین والحقوق المكتسبة كاستثناء *

أما باقي العناصر فسنحاول توضیحها من خلال تجلیات تطبیقها في التشریع  .خلالها فكرة الأمن القانوني

وبعض المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  06/03الوظیفي الجزائري من خلال الأمر 

  .نصوصه التنظیمیة

  مبدأ عدم رجعیة القوانین: أولا 

 في القانون لا یجوز مخالفته، وهذا ما أكدته حیثیات القرار امبدأ عدم رجعیة القوانین مبدأ رسمییعد 

حیث أن مبدأ عدم رجعیة القوانین یعد مبدأ رسمیا " بنصها 21/11/1987الصادر بتاریخ  54717الفرنسي

  ."في القانون ومن ثم لا یجوز مخالفته

لفقرتین التاسعة منه في ا 19في المادة . وكمبدأ نصت علیه أغلب الدساتیر مثل، جمهوریة العراق

إن للقوانین أثر رجعي ما لم ینص على خلاف ذلك ولا یشمل هذا الاستثناء قوانین : تاسعا(والعاشرة بقولها 

  ).لا یسري قانون إجرائي بأثر رجعي إلا إذا كان الأصلح للمتهم: الضرائب والرسوم، عاشرا

ي أحكام القوانین إلا ما وقع تسر " حیث نصت 225وكذلك ما أشار إلیه الدستور المصري في مادته 

من تاریخ العمل بها، ومع ذلك یجوز في غیر المواد الجبائیة والضریبیة النص على خلاف ذلك بموافقة 

 ".أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب

نص على مبدأ رجعیة القوانین واحترام الحقوق المكتسبة، والحث على ذلك فكد الدستور الجزائري وأ

  .5المراكز القانونیة الشخصیة ودسترة الحریات العامة وصونهاعلى استقرار 

 سریانها ،الإداریةالقرارات  في إن الأصلنقول  ،القوانینلمبدأ عدم رجعیة  المقدم تعریفالومن خلال 

التي تمت  القانونیةالمراكز و احتراما للحقوق المكتسبة  ،الماضيبأثر رجعي على  على المستقبل وعدم سریانها

فإن قاعدة  ،الإداريوتبعا للقضاء  .في ظل نظام قانوني سابق، واحتراما لقواعد الاختصاص من حیث الزمان

                                                 
منشور على موقع العلوم  ثبح ،الإنسانیةمصطفى بن شریف، د فرید بنته، الأمن القانوني، الأمن القضائي، مجلة العلوم . د  -5

  .القانونیة، المغرب
تعدیل  ، المتضمن2002أفریل 10المؤرخ في  02/03المعدل بموجب  96من الدستور الجزائري  59إلى  19انظر المواد -5

والقانون  ،63الدستور، جر، العددتعدیل  ، المتضمن2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19والقانون  ،25الدستور، جر، العدد

بموجب المرسوم الرئاسي  ، والمعدل2016مارس  07،المؤرخ في 14ر العدد  ، ج2016مارس  06المؤرخ في  16/10

  .2020دیسمبر 30بتاریخ ة، الصادر 82عددال، الجریدةالرسمیة، 2020دیسمبر 30المؤرخ في  20/442رقم
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ن لأ.وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري بالأثر الرجعي ،آمرةعدم رجعیة القرارات الإداریة هي قاعدة 

الأفراد، إذ لا یمكن للفرد الحصول على حقوقه  القواعد لشؤون الأفراد من شأنه ضمان حقوق استقرار وثبات

أصبح من  حتى، للمبدأ ت عدة مبرراتوقد وجد. إلا في ظل منظومة قانونیة ثابتة ومستقرة ،المشــــــــــــــــــــــــــروعة

  :للأسباب التالیة وذلك ،الحدیثةالمبادئ المستقرة في النظم القانونیة 

عدم سریان القانون الجدید على الأوضاع القانونیة التي تمت قبل نفاذه، ولا  ،العدالةمن مبادئ * 

  .یجوز أن یفرض احترام الناس لقانون لم یصدر بعد أو لم یتم العلم به

  .والتي تعد أهم مقومات الأمن القانوني ،یؤدي تطبیق القانون بأثر رجعي إلى انعدام الثقة في القانون*

والإخلال بالمبدأ یؤدي عدم ، العلاقات الجماعیة استقرارلقوانین مهما في یعتبر مبدأ عدم رجعیة ا*

  .القانون القدیم ظل استقرار المعاملات القانونیة التي تم ترتیبها في

فهي  ,إن الرجعیة هي أكثر اعتداء یمكن أن یرتكبه المشرع"الفقیه سافتییه  ذكروفي هذا الصدد *

في مقابل الطاعة التي  ،من الفرد الضمانات التي أعطاها المجتمع للفرد سلبتلأنها  .تمزیق للعقد الاجتماعي

وبالتالي فان  ،خصائصهفالرجعیة تنزع من  .والتي تنطوي على التضحیة من جانبه ،منهحصل علیها 

  ".التشریع الرجعي لا یعد تشریعا 

 14إذ تم ذكره في المادة  ،القوانینوقد أكد رجال الثورة الفرنسیة على أهمیة احترام مبدأ عدم رجعیة 

  . من إعلان حقوق الإنسان والمواطن

ولكن ما یهمنا في ورقتنا البحثیة هذه، هو دراسة المبدأ فیما یخص القرارات الإداریة ذات الطابع 

لذا  .ولا تسري بأثر رجعي على الماضي ،المستقبلفالأصل أن تسري آثار القرارات الإداریة على  .الوظیفي

لفكرة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة التي تمت في ظل تشریع وظیفي سابق، وكیف وجب التعرض 

  .یمكننا تجسید فكرة استقرار القاعدة القانونیة من خلالها

  الوظیفة العمومیة ص نصو تعدیل  في ظلحمایة الحقوق المكتسبة :ثانیا 

, بطریق مشروع وبموجب القوانین ادلا یجوز للدولة وسلطاتها سلب أو انتهاك حقوق استمدها الأفر 

فتتقید فكرة الحق  .فالحق المكتسب هو ذلك الحق الناشئ عن تصرف قانوني، والذي ینشئ مركزا قانونیا

إذ لا یمكن  .بشكل كبیر بمبدأ عدم المساس بالمراكز القانونیة للموظف العام ،الإداريالمكتسب في القانون 

الحق  حیث یرتكز. تعدیله وسواء بإلغائه أ ,ي ینشئ آثار قانونیة فردیةللإدارة المساس بالتصرف القانوني الذ

  .استقرار التصرفات المتعلقة بها علىو القانونیة،ضرورة استقرار المراكز على فكرة المكتسب 

على الحقوق المكتسبة للأفراد، متى صدرت  يدتبألا تع ,عن إلغائها لقراراتها المشروعةالإدارة وتتقید 

إلا إذا عیب القرار الإداري المتعلق بالموظف العام  ،إلغاؤهاولا یمكن للإدارة  .صحیحة من الناحیة القانونیة
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القرار یتحصن ضد الإلغاء متى فإن  ,داعیمالوفي حالة فوات . مواعید الطعن هو احترام ،القانونیةمن الجهة 

  .حقا مكتسبا للموظف العام الذي صدر بشأنه أأنش

 056947: تحصنت منها القرار رقم التي وقد أصدر مجلس الدولة العدید من الأحكام القضائیة

إذ أن  ,رق مبدأ الحق المكتسبحیث أن المقرر المطعون فیه خ"ومن حیثیاته  ,28/10/2010: الصادر في

صدر  ،والمقرر المطعون فیه المتضمن إلغاء منح إعانة الدولة ،04/06/2006الإعانة صدر بتاریخ  مقرر

قانون أشهر المنصوص علیها في  الأربعة عنى انه عدل مراكز قانونیة بمروربم .14/01/2008بتاریخ 

  ".حیث لا نجد المبررات والأسباب إلى إلغاء القرار، الإجراءات المدنیة والإداریة

وعلیه فهذا القرار  .الأمر الذي یستدعي إبطاله ،السلطةجاوز إن المقرر المطعون فیه مشوب بعیب ت

  .یعتبر صورة فعلیة لتكریس مبدأ الأمن القانوني

الذي یعدل ویتمم 16/280المرسوم التنفیذي ،ایراده في مجال الوظیفة العمومیةمثال یمكن  دقوأ

للأسلاك المشتركة في المؤسسات المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین  08/04المرسوم

حیث استحدث رتبا جدیدة في مجال الوظیفة العمومیة بالنسبة للأسلاك المشتركة  .6العمومیة الإداریة

الصادرة عن المدیریة  01ووردت بشأنه التعلیمة رقم . للموظفین التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیة

من أجل تبیان كیفیات تطبیقه  2017جانفي  05المؤرخة في  ،العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

  .في أرض الواقع

 28المؤرخ في  14/266 :رقم وجاء هذا المرسوم للتكفل بالتعدیلات التي أقرها المرسوم الرئاسي 

رتبات الموظفین حدد الشبكة الاستدلالیة لمالم07/304:رقم المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي ،2014سبتمبر 

المحصل (وأي شهادة معادلة لها ت الدراسات الجامعیة التطبیقیة أوالذي صنف شهادا ،7مونظام دفع رواتبه

بدلا من الصنف  11سنوات في الصنف  ثلاثالوریا ومتابعة تكوین عالي لمدة علیها على أساس شهادة البك

  .11بدلا من الصنف  12وأعاد تصنیف شهادة لیسانس في الصنف  .10

تسمح بتوظیف حاملي شهادة اللیسانس في التخصصات ، استحدث المرسوم أسلاكا ورتبا جدیدة وقد 

كما تضمن أحكاما  .وكذا حاملي شهادة الماستر في میادین العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،التقنیةالعلمیة و 

ین، المحاسبین الإداریین، تفتح أفاق الترقیة والتقدم في المسار المهني لموظفي بعض الأسلاك كالتقنیین السام

                                                 
 19الصادر بتاریخ  08/04، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2016نوفمبر 02الصادر بتاریخ  16/280المرسوم التنفیذي  -6

                .   المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإداریة العمومیة 2008جانفي 
، المحدد للشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع 2007دیسمبر  29، المؤرخ في 07/304المرسوم التنفیذي  -7

  .2007سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 61رواتبهم، ج ر، العدد 
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وذلك من خلال  ،صدورهحافظ على المراكز القانونیة التي وجدت قبل و  .المدیریة بعد أن كانت مجمدة وكتاب

  .سواء من حیث الدرجات أو حتى المستوى السلمي ،لصدورهالاحتفاظ بحقوق الموظفین العمومیین السابقة 

  القابلیة للتوقع من حیث فجائیة القاعدة القانونیة وعدم:ثالثا

منه على  49في نص المادة  16/280فقد أكد المرسوم التنفیذي  ،المكتسبةتطبیقا لفكرة الحقوق 

المرسوم في الجریدة الرسمیة الموظفون سنوات ابتداء من تاریخ نشر  خمس انتقالیا ولمدةظ الموظف العام احتفا

ترجمان  –والمنتمین إلى رتب متصرف، ملحق رئیسي للإدارة، مترجم  وجودون في حالة نشاط عند التاریخالم

أمین محفوظات، مساعد وثائقي أمین محفوظات بحقهم على التوالي في الالتحاق برتب الترقیة  –وثائقي  –

أي أنه حافظ  .لساریة المفعول قبل ذلك التاریخوفقا للأحكام ا، ...)متصرف- رئیسيمتصرف (مباشرة الأعلى 

التي تمت نتیجة تطبیق وضع  الأفراد ومراكزهمكما أكد على استقرار حقوق  .لمراكز القانونیة وتباینهاعلى ا

  .قانوني جدید

عزز  بل،لم یهدر المراكز القانونیة  والحقوق المستقرة في الماضيالملاحظ على هذا المرسوم أنه و 

دة الأصلح للمتهم  المطبقة في القانون تطبیقا لقاع ،الثقة في روح الموظف العام في القاعدة القانونیة

  .فتصبح الأصلح للموظف العام ،الجانب الوظیفيوالتي یمكن إسقاطها على  ،الجنائي

والشهادات المتوجة جدیدة تتماشى ا رتباستحدث الذي  ،16/280الإشارة إلى نصوص القانون یمكننا و 

وكذا ترقیة الموظفین الذین تحصلوا بعد التوظیف على مؤهلات تسمح  ،د.م.بموجب النظام الدراسي الجدید ل

  .بأثر رجعي منصوص علیه في القانونزیادات مالیة  منترتب وما یلهم بالترقیة إلى رتبة أعلى، 

 ،للمخاطبینأن الأثر الرجعي نص علیه القانون ذاته، تبعا لاستقرار المراكز القانونیة  بمعنى

خاصة فیما یتعلق باحتساب  ،العامعود بالمصلحة على الموظف لكونه ی.انوني نفسهاولاعتبارات الأمن الق

  .8الأثر المالي والمخلفات المتعلقة بالراتب

  علم الموظف العام بالقاعدة القانونیة وسهولة الوصول إلیها : رابعا 

هو علم الموظف العام بالنصوص  ،من أهم تجلیات الأمن القانوني في مجال التشریع الوظیفي

وذلك من خلال التصفح الدوري لموقع  ،9القانونیة الوظیفیة بمختلف مستویاتها سواء التشریعیة أو التنظیمیة

                                                 
مادیة قراءة في الضمانات والحقوق ال انوني في قانون الوظیفة العمومیةتمثیلات الأمن الق ،محمد بن أعراب وسهام قیرود-8

  .2018جوان –العدد الأول - 3المجلد  المركز الجامعي للبیض، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، والمعنویة للموظف العمومي،
ل أكثر تفصیفهي وسیلة آلیة لشرح و  العمومیة،الأساسي العام للوظیفة  النصوص التنظیمیة لا تعد كیانا قانونیا موازیا للقانون -9

وإنما تشرح وتفصل التطبیق السلیم لأحكام  .وبالتالي فهي لا تعیق تطویر منظومة الوظیفة العمومیة .لمقتضیات القانون الأساسي

  .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة
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بالإضافة إلى  ،أو موقع الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الأمانة العامة للحكومة

  .    10العاموجود المرصد الوطني للمرفق 

المسار المهني ـلال من خــــــ06/03الأمرمظاهر تجلي الأمن القانوني ضمن : المبحث الثاني

  .للموظف العام

استقرار القاعدة القانونیة كإحدى صور الأمن القانوني تتجسد من خلال تطبیق مبدأ المساواة في یعد 

  .بعض نصوصه التنظیمیةو 06/03الأمرمن خلال الرجوع إلى ، تولي الوظیفة العمومیة

  مبدأ المساواة في تولي الوظیفة العمومیة: المطلب الأول

هو ما و . أكدته أغلب الدول في دساتیرها11یعد مبدأ المساواة في مجال الوظیفة العمومیة حقا عالمیا

على التساوي بین جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في  أكد حیث،يالجزائر كرسه المشرع الدستوري 

  .تلك التي یحددها القانون ردون أیة شروط غی ،الدولة

جاءت مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة لتكرس مبدأ المساواة في تقلد  ،الدستورتطبیقا لمحتوىو 

من أجل تحقیق تكافؤ الفرص  ،بدأ الحیادبالإضافة لم ،ضمن مبادئ الجدارة والاستحقاق ،الوظائف العامة

  .بین الجمیع وتحقیق المصلحة العامة

إلى كونه مبدأ أعلى للوظیفة العمومیة، ناهیك عن كونه  امةمبدأ المساواة في تقلد الوظائف الع یرجعو 

لا و . في بناء دولة القانون یستهانبهاوقاعدة لا  ،والواجباتمن مظاهر المساواة بین الأفراد في الحقوق  امظهر 

وإنما یمتد على طول المسار المهني، فالمساواة مبدأ ،فحسبعلى الولوج للوظیفة العمومیة  مضمونهیقتصر 

دستوري تم النص علیه في الباب المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري كونها الأساس الذي 

إلى  1963وقد كرست الدساتیر الجزائریة المبدأ انطلاقا من دستور  12تستمد منه المنظومة القانونیة شرعیتها

  .2016غایة 

مما یشكل  ،القانونیةوهي فكرة استقرار القواعد  ،القانونيوقد تناولنا المبدأ باعتباره نقطة مكونة للأمن 

ونظرا لكون المبدأ یمثل العمود الفقري لكل تنظیم  .ضمانه أساسیة للحفاظ على حقوق الأفراد

                                                 
وقد عرفه المرسوم  .تقوم بتقییم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة ،رسمیةهیئة مركزیة استشاریة  هو المرصد الوطني للمرفق العام-10

  .استشاریة في میدان ترقیة المرفق العام والإدارة وتطویرها ةهیئ« المتضمن بأنه 2016جانفي  07المؤرخ في  16/03

 21العامة في المادة مبدأ المساواة في تولي الوظائف  1948دیسمبر  10العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في  نأقر الإعلا-12

لكل " من الإعلان ذاته 23والمادة " كل موطن له الحق الدخول على قدم المساواة في الوظائف العامة التابعة لبلده "منه بقوله 

 ".وفي حریة اختیار عمله، وفي شروط عمل عادلة  ومرضیة  وفي الحمایة من البطالة  شخص الحق في العمل

  .2014دار الجامعة الجدیدة،  ،الإسكندریة) المظاهر والضمانات(سمیحة لعقابي، المساواة في تقلد الوظیفة العمومیة العامة  -12
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نسحب فسالذي یعد أحد أساسیات الأمن القانوني  ،ومن مظاهر الحرص على مبدأ المساواة،13دیمقراطـــــــــــــــــى

یخضع " 74مادته نص في  حیث .06/03الأمرالفكرة نفسها على قانون الوظیفة العمومیة الصادر بموجب 

وقام بتعداد الشروط القانونیة لشغل الوظیفة " التوظیف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة

  .الإجرائیةالموضوعیة أو الشروط ما تعلق منها بسواء  ،منه 75العامة في المادة 

اللازمة في ثم أكد على مبدأ المساواة من حیث طریقة التوظیف، إذ بعد التأكد من توفر الشروط 

  .یتوجب وجود آلیات لاختبار الأصلح والأكفأ لشغل هذه الوظائف، المترشحین للالتحاق بالوظیفة العمومیة

سواء كان  .وضمان تطبیق مبدأ المساواةالإدارة،الآلیة الأقدر على تحقیق أهداف  14وتعد المسابقة

أو من  ،عن طریق المسابقات الداخلیة بغرض الترقیة وتحسین وضعیتهم ،الاختبار من بین الموظفین ذاتهم

  .بین المترشحین الذین لا یملكون صفة الموظف بعد، عن طریق المسابقات الخاصة

  .وقد ترد بعض الاستثناءات على مبدأ المساواة من خلال طرق التوظیف سنتناولها تباعا  

  فبدأ المساواة من خلال طرق التوظیم علىستثناء انظام الوظائف المحجوزة ك :أولا 

إلا أن المتصفح للتشریعات الوظیفة  ,بالرغم من اعتبار مبدأ المساواة والجدارة مبدأین دستوریین

ذاتها قد تخل بفكرة الأمن القانوني الذي یستوجب  وهي.زائر، یكشف وجود استثناءات علیهاالمعاقبة في الج

  .یةقض القواعد القانونمجموعة من المبادئ كالشفافیة والحیاد وعدم تنا

عرفت الجزائر نظام الوظائف المحجوزة غداة الاستقلال، حیث صدرت مجموعة من القوانین فقد  

وظائف معینة لا تحتاج "عبارة عن  حجوزةالوظائف المو  .ین وقدماء المجاهدینلقتع المعغایتها تنظیم أوضا

لیها القواعد العامة في فلا تسري ع .إلى تخصص كبیر، وإلى مستوى عال من الكفاءة الجسمانیة

تكون قد تحملت قدرا كبیرا من ویلات الحرب، ویكون  ،معینةحجز وتخصص لطوائف حیث ت.المنافسة

التشریعات الوظیفة المعاقبة ذلك ابتداء من  وقد تبنت .15دون غیرها  ى شغل هذه الوظائفالتنافس عل

                                                 
، 1984یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العمومیة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -13

  .120ص
الموضوعیة والحیاد في التطبیق المیداني لمبدأ المساواة والجدارة، لأنها تضمن الموضوعیة والحیاد متاز بینظام المسابقة یمتاز  -14

المتضمن القانون الأساسي العام 06/03من الأمر  80نصت علیها المادة  وقد. بعیدا عن المحاباة والمحسوبیة ،في الاختیار

  .ذاته أمر تنظیمها للتنظیم من الأمر 82تركت المادة للوظیفة العمومیة، في حین

  .2000،مصر ،الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، دار الفكر العربي سلیمان  -15
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 06/03ووصولا إلى الأمر المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 13316/ 66ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالأم

  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون

ضمان حق الأولویة " على 46مادته  فيللعامل، المتضمن القانون الأساسي 78/1217القانون ینص و 

المؤرخ  99/02بالإضافة إلى ما جاء به القانون  ."بموجب هذا القانون وذوي حقوقهمفي العمل للمجاهدین 

یحظى المجاهدون وأرامل الشهداء "بنصها 38في مادته  ،والشهیدالمتعلق بالمجاهد  05/04/1999في 

التي  2008أفریل 29وقد صدرت التعلیمة الوزاریة المؤرخة في  ".بالأولویة في التكوین والتشغیل والترقیة 

التي نصت على ترقیة فئة المجاهدین دون ,من القانون السابق 39،40،42تحدد كیفیات تطبیق أحكام المواد 

نظرا لعدم استفادة المجاهد غیر  ،لمبدأ المساواة اخرق ،في حد ذاته یشكل هذا الأمرو  .ولوج المسابقات المهنیة

كمعیارین لتولي الوظیفة  والكفاءة،الجدارة بالإضافة إلى خرق مبدأي  .18لموظف من تلك الامتیازاتا

  .رتبهاالعمومیة والتدرج في 

المتعلق  02/09صدر القانون  حیث ،الخاصةنجد فئة ذوي الاحتیاجات  السابقة، الفئة بالإضافة إلى

عمل بوجوب تخصیص قسط من مناصب ال هذا الأخیر یقضي إذ.19بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم

 07أكد ذلك القرار المؤرخ في و . ضمن مخططات سیر الموارد البشریة ،نالمعوقو التي یحتمل إن یشغلها 

  .المتعلق بكیفیات توظیف الأشخاص المعوقین في المؤسسات والإدارات العمومیة، 2019أكتوبر 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  85/5920أن المرسوم  ،إلیهلكن ما یجب التنویه 

 یتطرقا العمومیة لمالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  06/03 والأمرالعمومیة، المؤسسات والإدارات 

إلیه من التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعوا  ةشار الإ تمت باستثناء ما .لهذا النوع من الوظائف

وربما حاول  المؤهلة،لدى المؤسسات التكوینیة  ،علیه في القوانین الأساسیة اتكوینا متخصصا منصوص

  .تفادي ذلك التناقضبهذا المشرع 

 نظام المناصب العلیا :ثانیا 

                                                 
  .46المتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1966، الصادر في جوان 66/133الأمر  -16
أوت  08الصادر بتاریخ  32القانون الأساسي للعامل، ج ر، العدد ، المتضمن 1978أوت  05الصادر في  78/12القانون  -17

1978.  
ز الجامعي محمد مركالمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة، مجلة دراسات في الوظیفة العمومیة، ،بوعیسى یوسف-18

  .2018جوان ،  1، العدد 03المجلد ،نور البشیر البیض
  .34المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، ج ر، العدد  2012ماي  11المؤرخ في  02/09القانون  -19
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، 1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم  -20

 .1985أوت  14، الصادرة بتاریخ 13ج ر، العدد 
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تلك الوظائف التي توجد بین الإداریة  و السیاسیة، وهي تتطلب مؤهلات  21العلیا بالمناصبیقصد 

بأنها المهام الإداریة والتقنیة التي  ،أیضاوتعرف  .وي علیه من مسؤولیات وأعباء خاصةعلمیة لما تنط

والذین تتوفر فیهم شروط حددتها القوانین الأساسیة  أصلا،یین إلى الموظفین المتمیزین تسندها سلطة التع

  .الخاصة

فإن  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03من الأمر 16المادة  صنعملا بو  

یعود التعیین في الوظائف العلیا إلى السلطة "صلاحیة التعیین فیها تعود إلى السلطة التقدیریة للسلطة المؤهلة

  ".للسلطة المؤهلة التقدیریة 

من خلال نظــــــــام 06/03ضمن الأمرضمانات الأمن القانوني للموظف العام: المطلب الثاني

  .الترقیة

ویتوقف علیها حسن سیر العمل في المؤسسات  ،العمومیةیعد موضوع الترقیة أهم أعمدة الوظیفة 

على مستوى إدارة الموارد  ،للموظفأحد أهم المسائل المتعلقة بتنظیم المسار المهني هي والإدارات العمومیة و 

  . البشریة في مجال الوظیفة العمومیة

  تعریف الترقیة : أولا

 54فقد عرفتها المادة  ،المتعاقبةمن خلال النصوص القانونیة  بالترقیة یظهر اهتمام المشرع الجزائري

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والهیئات  ،85/59من المرسوم  الثانیةو  الأولىالفقرة 

نظمها  كما،23المتضمن القانون الأساسي للعامل  78/12القانون  من 117والمادة  ،22دارات العمومیةوالإ

للموظف ؛ باعتبارها العمود الفقري للحیاة المهنیة 06/03المشرع الجزائري في الفصل السادس من الأمر 

  .نفسه الوقت بارها حافزا معنویا ومادیا فيباعت ،العام

من حقوق  احق الترقیةالعمومیة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  06/03اعتبر الأمر وقد 

للموظف الحق في التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة "  نهم 38للمادة  وذلك تطبیقا ،الموظف

                                                 
وعرفتها  .78/12من القانون  126والمادة  ,09في المادة  66/133سباب للأمر في بیان الأ المناصب العلیا ورد تعریف -21

عداد وتنفیذ الوظائف العلیا هي ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور إ"  06/03من الأمر 15المادة 

�"السیاسات العمومیة  �
 24في  ، الصادرة13المؤرخ المتعلق بالقانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة،ج ر،العدد  ،85/59المرسوم -22

  .1985مارس 
، الصادرة بتاریخ 32عددال ,، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر1978أوت 05المؤرخ في  78/12القانون  -23

  .1978أوت 08
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المتعلق بتكوین الموظفین  20/194من المرسوم التنفیذي  التاسعةونصت المادة  ."المهنیةخلال حیاته 

یعد تكوینا تحضیریا لشغل منصب كل "على ،24میةسین مستواهم في الإدارات العمو والأعوان العمومیین وتح

وفي العالي أربص أو تعیین في المنصب تكوین منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة قبل ترسیم المت

 ".منصب متخصص

على عكس ما جاءت به  .والترقیة في الدرجة ،25میز بین الترقیة في الرتبة 06/03الأمر  میزكما 

هنیة التي تنظم إن اقتضى نظام المسابقات والامتحانات الم من خلالوذلك  ،النصوص الوظیفیة السابقة

في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال  تمثل الترقیة في الرتبة"107عرفها في المادةكما . الأمر

  ".إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك إلى السلك الأعلى مباشرة 

سبقه من  عمالم یخرج  أنه ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03الأمر 

مر كان المشرع ضمن الأ حیث. 106الترقیة في الرتبة بموجب المادة  ونص على،التشریعات الوظیفیة

  .اعتبرها عملیة انتقال سواء كان ذلك في الدرجة أو الرتبةو ، أكثر دقة ووضوحا في تعریفه للترقیة 06/03

  تجسید فكرة الأمن القانوني في نظام الترقیة : ثانیا

وهناك أنواع  .من الضمانات الأساسیة لحقوق الموظفین،26ویعتبر نظام الترقیة في ظل النظام المغلق

من  106للترقیة تطبق على قدم المساواة تشیر إلیها الترقیة في الدرجة، حیث نصت علیها المــــــــــــــــــــــــــــادة 

تتمثل الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وتتم بصفة "  06/03الأمر 

  . طریق التنظیممستمرة حسب المسائل التي تحدد عن 

وهو یمثل رواتبهم،تبات الموظفین ونظام دفع المحدد للشبكة الاستدلالیة لمر  07/30427وبصدورالمرسوم

الحرص على تطبیق مبدأ المساواة، والذي ضمن في التشریع الوظیفي  أحد أساسیات الأمن القانوني المتجسدة

من خلاله كیفیة توزیع الموظفین على المجموعات والأصناف والأقسام الفرعیة، وكیف یرتبون تبعا للرقم 

                                                 
، المتعلق بتكوین الموظفین والأعوان العمومیین وتحسین مستواهم 2020جویلیة  25ؤرخ في ، الم20/194المرسوم التنفیذي  -24

  .2020جویلیة  28بتاریخ  ، الصادرة43ر، العدد  العمومیة جفي الإدارات 
ل المتماثلة فإذا كان یخصص لاستقبال مناصب العم .م الرتبة بمفهومي الوظیفة والسلكیقترن مفهو    le gradeالرتبة -25

ومفهوم الرتبة لا یمكن فصله عن  ،واحدمن طبیعة ومستوى    les tachesوالنظیرة، فإنه یشمل على الوظائف التي تكون مهامهاأ

  .السلك
نظام المهنة الدائمة التي تتمیز بالاستمرار والاستقرار حیث ینتمي الموظف الذي تتوافر فیه الشروط  :یقصد بالنظام المغلق -26

  . مدرجها ویتمتع بامتیازاتها حتى تنتهي خدمته، وهذه الوظیفة ذات طابع مستقل ومتمیز للوظیفة، ویندرج في
، 61، المحدد للشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین   ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة، العدد 07/304المرسوم الرئاسي  -27

  .2007سبتمبر  30الصادر بتاریخ 
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الاستدلالي من الأدنى إلى الأقصى ضمن الأصناف السبعة عشر والأقسام الفرعیة التي تتضمنها الشبكة 

  .العام وترقیة الموظفدرجة لیتم تقییم  12أ وقسم فرعي یتضمن صنف  للمرتبات وكلالاستدلالیة 

من المرسوم السابق المدة القانونیة لترقیة الموظفین في الدرجات تبعا للبرقیة رقم  11وحددت المادة 

أما الترقیة في الرتبة فهي الانتقال الموظف من وظیفة لأخرى بمستوى معین ونظام قانوني . 340/200828

بمعنى تقدم الموظف في مسیرته المهنیة الذي . وواجبات معینة، إلى وظیفة ذات رتبة أعلىمعین وحقوق 

یوافق تقدمه في السلم الوظیفي وهي الأخرى أنواع، الترقیة على أساس قائمة الاختبار، الترقیة على أساس 

وتتجلى الحمایة 29الشهادة الترقیة على أساس التكوین المتخصص وكذا الترقیة عن طریق الامتحان المهني

وهو دلیل التأكید على العدالة . القانونیة بتأثیر فكر الأمن القانوني من خلال تنوع أشكال الترقیة الواردة سابقا

والقضاء على التحیز والمحسوبیة التي كانت . في التوزیع والتمكین لتولي الوظیفة العمومیة بمختلف رتبها

  .میع أنواعهاسائدة قدیما قبل وضع معاییر للترقیة بج

الضمانات التي یوفرها الأمن القانوني للموظف العام في مجال التكوین :المطلب الثالث

  وتحسین المستوى

توسع  منظم،معالم مسار مهني المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  06/03أرسى الأمر  

من مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة  اءضمانات الممنوحة للموظف العام بدفي تكوین الحقوق وال

كما قام بالتأكید على فكرة تنمیة المسار المهني للموظف للرفع من كفاءته، وأسس لفكرة . المكرس دستوریا

إلا من خلال الاهتمام ذلك،لا یتأتى  كماضع رؤیة واضحة لترقیته، و وو . 30تحفیزه وأولى اهتمامه بتقییمه

المتمثلة في تجوید ، حتمیة تفرضها شروط نجاح الاستراتیجیات المستقبلیة هذا الأخیر حىأض حیث. بالتكوین

  .الخدمة العمومیة في مجال الوظیفة العمومیة

                                                 
، المبینة لكیفیات الترقیات للموظفین في الدرجات، الصادرة عن المدیریة 2008مارس  10في المؤرخة  340/208البرقیة  -28

  .العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري
فرع الإدارة المالیة العامة،  ماجستیر،التشریع الجزائري، رسالة  بن احمد عبد المنعم، علاقة العمل بین السلطة والحریة في -29

  .2004-2003جامعة الجزائر،
، الصادرة بتاریخ 37، المحدد لكیفیات تقییم الموظف، ج ر، العدد 2019ماي  27خ في ر ، المؤ 19/165المرسوم التنفیذي  -30

  .2019جوان  09



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 882 -864: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 التنظیمیة نصوصه وبعض 06/03 الأمر خلال من الوظیفي التشریع في  القانوني الأمن تجلیات

 

878 
 

العملیة التي من خلالها یتمكن الموظف العام من تنمیة قدراته "بأنه  التكوین عمار بوضیاف وقد عرف

  .31"العملیة والعلمیة وتزویده بالمعلومات اللازمة بغرض تحسین آدائه الوظیفي

وتحسین  المتضمن تكوین الموظفین والأعوان العمومیین 20/194المرسوم التنفیذي  ضبطقد و 

المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواهم  96/92ألغى المرسوم الذي 32مستواهم في الإدارات العمومیة 

  :، وتضمن عدة أنواع للتكوین نحاول ذكرها بإیجاز33وتجدید معلوماتهم 

  المتخصص التكوین: أولا

  .السابق ذكره 19434/ 20من المرسوم  02نصت علیه المادة 

لأنه یتعلق بالترقیة بالمقارنة مع الأنواع  ،یدرك ندرة هذا الموضوع ،35المتتبع للقوانین الأساسیةو 

تنظیم المسابقات المحدد لكیفیات  12/194 من المرسوم التنفیذي 30ه المادة وقد نصت علی.الأخرى

  .36والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة

  من أجل تحسین المستوى التكوین: ثانیا

ویسمح بتحسین المعارف والكفاءات وإثرائها  12/194التنفیذي  من المرسوم 14نصت علیه المادة 

  .تلك التي تجري في الخارج وویضم العملیات المنظمة داخلیا أ وتعمیقها

  التربص فترة أثناء التكوین :ثالثا

                                                 
والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة 06/03عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في ضوء التشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمر -31

  .                              112، صفحة 2015باجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر، الجزائر ، 
لمتعلق بتكوین الموظفین والأعوان العمومیین وتحسین ،ا 2020جویلیة  25، المؤرخ في  20/194المرسوم التنفیذي  -32

  .2020جویلیة  28،الصادرة بتاریخ  43مستواهم في الإدارات العمومیة ج ر ،العدد 
، المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم، ج ر، العدد 1992مارس  03، المؤرخ في 96/92المرسوم -33

06  .  
یستهدف التكوین تحسین مؤهلات موظفیها وتحضیرهم للترقیة المهنیة : "على 20/194من المرسوم  02نصت المادة  -34

  "وممارسة مهام جدیدة 
القوانین الأساسیة الخاصة هي النصوص التي تصدرها السلطة التنظیمیة في شكل مراسیم تطبیقیة لأحكام القانون الأساسي  -35

تسمح بضمان التكفل  ،وظیفيو بع هیكلي أاتأطیریة ذات طعلیا و نوعیة ومناصب تخص أسلاك ورتب ،العمومیةالعام للوظیفة 

بتأطیر النشاطات الإداریة والتقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة، وهي نصوص تراعي الشروط الخاصة لممارسة تلك 

ساسیة الخاصة وبالتالي تفادي تضارب وذلك لتجنب تعدد القوانین الأ .الوظائف، كما ینظم عدة أسلاك إذا كانت مهامها متكاملة

  .حتى فكرة التضخم التشریعيبل  ،القانونیةالقواعد 
، المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في 2012أفریل 25، المؤرخ في 12/194المرسوم التنفیذي -36

  .2012ماي  03، الصادرة بتاریخ 26المؤسسات والإدارات العمومیة، ج ر، العدد 
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المحدد للأحكام المطبقة على  ,17/322أحكام المرسوم التنفیذي تناولت هذ النوع من التكوین 

  : نذكر منهاوهناك أنواع فرعیة للتكوین  .37المتربص

  .المتعلقة بالتكوین التكمیلي 45التكوین التحضیري قبل الترقیة ونظمته التعلیمة *

  .التكوین من أجل التعیین في منصب عال* 

المتضمن القانون الأساسي 06/03من الأمر  108التكوین الذاتي للموظف والذي نصت علیه المادة *

  ."لتغیبیمكن للموظف شریطة تقدیم مبرر مسبق الاستفادة من رخص ل"بقولها لعمومیة العام للوظیفة ا

  خاتمة

إلى القول بأن مبدأ الأمن القانوني باعتباره مطلبا اجتماعیا یهدف للتقلیل  ،الدراسةنخلص في ختام هذه 

یشكل و  .من الآثار المترتبة على تضخم وتعقید النصوص المعیاریة الحاكمة للعلاقات في الحقل الاجتماعي

للحقوق  ،العامینأحد المقومات الأساسیة لدولة القانون، وضمانة جوهریة لممارسة المرتفقین وحتى الموظفین 

  .والواجبات المعترف لهم بها بواسطة النظام القانوني للدولة

تخلل الحیاة المهنیة للموظف العام في جمیع یلكونه  ،الوظیفيبمنأى عن التشریع  سوهو لی

بهذا النوع  أن یحظىالإداریة، توجبساسیة في المنظومة باعتبار هذا الأخیر أحد أهم العناصر الأو .جوانبها

  .ولأن الأمن الوظیفي یعد أحد شروط تحقیق الأمن الإنساني والاستقرار،من الأمن 

تجلى مبدأ الأمن القانوني بصورة واضحة من حیث تطبیقات مبدأ المساواة في تولي الوظیفة یو 

لأمن ودونها لا یمكن تحقیق ا. یمكن توفیر ضمانات معینة للموظف العام ،بمقتضاهوالذي  .العمومیة

أو حتى نظامي الترقیة ، كضرورة تكریس الحیاد سواء في التوظیف أو التعیین في المناصب العلیا ،القانوني

  .ا لمعاییر وأسس قانونیة بعیدة عن المحاباة والمحسوبیة والموالاةمإذ یتوجب خضوعه. والتكوین

وبعضا  06/03ووصولا للأمر  66/133ابتداء من الأمر  ،والمتصفح للتشریعات الوظیفیة المتعاقبة 

من خلال تواتر النصوص القانونیة  ،مبدأ الأمن القانوني جليیمكنه التأكید على ت ،من نصوصه التنظیمیة

على حمایة  ,التشریعات الوظیفیة أكدتحیث  ،وبساطة صیاغتها واستقرارها لة الاطلاع علیهاوسهو  ,الوظیفیة

                                                 
في المؤسسات والإدارات  ، یحدد الأحكام المطبقة على المتربص2017نوفمبر 02 ، المؤرخ في17/321المرسوم التنفیذي  -37

  .2017نوفمبر 12،الصادرة بتاریخ 66، ج ر العددالعمومیة
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، 08/04والتي كان أهمها المرسوم التنفیذي  ،عند تعدیل النصوص التشریعیة الوظیفیة الحقوق المكتسبة

  . مما یحقق الطمأنینة والرضا الذین ینعكسان إیجابا على الآداء الوظیفي، 16/280وكذلك المرسوم التنفیذي 

الأمر  كما تجدر الإشارة إلى أن قلة التعدیلات التي مست قانون الوظیفة العمومیة ابتداء من

  .ساهمت في تحقیق الأمن القانوني قد، 06/03ووصولا للأمر  66/133

  :ومما قیل سابقا نخلص للتوصیات التالیة

،فالأمن لة في المجتمع وعلى جمیع الأصعدةوجوب مواكبة التشریعات الوظیفیة للتطورات الحاص*

  .القانوني لا یمنع التغییر المدروس

  .تفادي ما یعرف بالتضخم التشریعيالحد من كثرة التشریعات من أجل *

إنشاء فرق بحثیة متعلقة بمجال الوظیفة العمومیة، تدور دراستها حول الأمن القانوني ومقتضیاته *

على جمیع الأصعدة، وإیجاد الحلول الواقعیة لفكرة الأمن القانوني من حیث تجسیدها وبالتالي التأكید على 

  .  دولة القانون

  .تعلقة بالأمن القانوني في مجال الوظیفة العمومیةتدعیم الدراسات الم* 

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

،المتضمن تعدیل  2002أفریل 10المؤرخ في  02/03المعدل بموجب  1996لسنة  الدستور الجزائري -1

الدستور ،ج ،المتضمن تعدیل  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19، والقانون 25العدد  الدستور،ج ر

مارس  07،المؤرخ في  14لعدد ،ج ر ا 2016مارس  06المؤرخ في  16/10، والقانون 63العدد  ر،

،الجریدة  2020دیسمبر  30 المؤرخ في 20/442والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،2016

 .2020دیسمبر 30 ،الصادرة بتاریخ82،العددالرسمیة

لمتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، ا 1966، الصادر في جوان 66/133الأمر  -2

  .46العدد 

،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،ج  2006جویلیة  15، المؤرخ في  06/03الأمر  -3

  .46ر ،العدد 

 32،المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ،ج رالعدد 1978أوت  05المؤرخ في  78/12القانون  -4

 .1978أوت  08،الصادرة بتاریخ 
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المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، ج ر، العدد  2012ماي  11المؤرخ في  02/09القانون  -5

34.  

النموذجي لعمال المؤسسات  الأساسي القانون ضمنالمت 1985مارس 23في ، المؤرخ85/59المرسوم  -6

 .1985مارس  24، الصادرة في 13عدد والإدارات العمومیة، ج ر، ال

، المحدد للشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، ج ر، 07/304المرسوم الرئاسي  -7

 .2007سبتمبر  30، الصادر بتاریخ 61العدد 

، المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواهم 1992مارس  03، المؤرخ في 96/92 التنفیذي المرسوم -8

 .  06 ج ر، العددمعلوماتهم،وتجدید 

،المحدد لكیفیات  تنظیم المسابقات  2012أفریل  25،المؤرخ في  12/194المرسوم التنفیذي  -9

 03،الصادرة بتاریخ  26والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة ،ج ر، العدد 

 .2012ماي 

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2016نوفمبر 02الصادر بتاریخ  16/280المرسوم  التنفیذي  - 10

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین  2008جانفي  19الصادر بتاریخ  08/04

 . للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإداریة العمومیة

، یحدد الأحكام المطبقة على المتربص 2017ر نوفمب02 ، المؤرخ في17/321المرسوم التنفیذي  - 11

 .2017،الصادرة بتاریخ 66ج ر العدد ،العمومیةفي المؤسسات والإدارات 

،المحدد لكیفیات تقییم الموظف،ج ر  2019ماي  27،المؤرخ في  19/165المرسوم التنفیذي   - 12

 .2019جوان  09الصادرة بتاریخ  37،العدد 

،المتعلق بتكوین الموظفین والأعوان  2020جویلیة  25خ في  ،المؤر  20/194المرسوم التنفیذي  - 13

 .2020جویلیة  28،الصادرة بتاریخ  43العمومیین وتحسین مستواهم في الإدارات العمومیة ج ر ،العدد 

، المبینة لكیفیات الترقیات للموظفین في الدرجات  2008مارس 10المؤرخة في  340/208البرقیة   - 14

  .ظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ،الصادرة عن المدیریة العامة للو 

  الكتب: ثانیا

والقوانین  06/03دراسة في ظل الأمر  –عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في ضوء التشریع الجزائري *

  . 2013الجزائر ، ,ساسیة الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة جسور للنشرالأ

  . 1986بوضیاف، النظریة العامة للقانون، دار المعارف، عمار* 

  .2000 ,مصر ,سلیمان الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، دار الفكر العربي*
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الجامعة  الإسكندریة، دار) المظاهر والضمانات(سمیحة لعقابي، المساواة في تقلد الوظیفة العمومیة العامة *

  .2014 ,الجدیدة 

  .، الجزائر2011مولود دیدان، القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار بلقیس ،* 

وسف المعداوي ، دراسة في الوظیفة العمومیة في النظم المقارنة  والتشریع الجزائري، دیوان المطبوعات *

  . 1984جامعیة،ال

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر فرع الإدارة  والحریة فيبن احمد عبد المنعم، علاقة العمل بین السلطة * 

  .2004-  2003المالیة العامة، جامعة الجزائر، 
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